
     مقیاس تشریعات العمل في الجزائر                               

  سنة ثانیة ماستر تنظیم وعمل  

                                              نش عمر / الأستاذ

   ، تعریفھ ، خصائصھ قانون العملنشأة  :  المحاضرة الأولى    

  :  نشأة قانون العمل وتطوره -1

لم یظھر قانون العمل إلا في منتصف القرن التاسع عشر ،  :نشأة قانون العملأسباب تأخر  

وبالتالي فھو من القوانین الحدیثة النشأة ، ویعود ذلك لأسباب تاریخیة اقتصادیة واجتماعیة 

  :وسیاسیة مختلفة ، یمكن إجمالھا في الآتي 

اعتبروا كأشیاء یتم الاعتماد ث حی: على العبید بشكل واسع اعتماد الاقتصادیات القدیمة  - 

علیھم في أغلب مراحل الدورة الاقتصادیة ، وھم كأي سلعة تباع وتشترى ، ومن ھنا فإن العبید 

في الاقتصادیات القدیمة عبارة عن طبقة عدیمة الإرادة في ید الأسیاد الملاك الذین  لدیھم 

مصلحة الذاتیة ، وبالتالي لم یتم الإقرار بالمقابل الإرادة المطلقة في معاملتھم بناء على ما تملیھ ال

  .للعبید بالشخصیة القانونیة التي تسمح لھم باكتساب الحقوق في مقابل القیام  بالواجبات 

للعمال حریة العمل أو حریة تركھ   لم تكن :تبعات سیادة نظام الإقطاع في القرون الوسطي  - 

لإقطاعیین یعتبرون العمال أو الأقتان في ظل نظام الإقطاع ، حیث كان ملاك الأراضي من ا

من عبید الأرض ملزمون بالإقامة في الأرض مدى الحیاة وعدم مغادرتھا إلا بإذن السید ، مع 

إلزامیة دفع ضریبة الإقامة بالأرض ، وضریبة استغلال جزء منھا لصالحھم ، ناھیك عن 

  .ضاع ظھور قانون العمل الضرائب التي تدفع للدولة  ، وبالتالي یتعذر في مثل ھذه الأو

لقد كانت علاقات العمل في ظل  :ئف الحرفیة السائد في القرون الوسطىاطبیعة نظام الطو -

نظام الطوائف الحرفیة  في القرون الوسطى منظمة تنظیما داخلیا ولیس قانونیا ، بحیث تنفرد 

لنظام في شكل تدرج كل طائفة بنظام داخلي مغلق خاص بالحرفة  التي تمثلھا ، وقد كان ذلك ا

طبقي ابتداء من المعلم في القمة تم العامل ثم العامل المتمرن ، أما رئیس الطائفة الحرفیة فیتم 

انتخابھ من طرف العمال ، علما أن لھذا الأخیر الحق وحده في قبول انضمام أي شخص 

ات العمل لأصحاب الحرفة من عدمھ ، وكذا قبول  الارتقاء في سلم التدرج الحرفي ، وأوق

  .والعطل والإجازات والأجور

ظھرت تشریعات العمل في العالم أواسط : الأسباب الممھدة لظھور قانون العمل وتطوره -

  :  القرن التاسع عشر لجملة من العوامل ھي

من بین أھم المبادئ التي حملتھا الثورة الفرنسیة :الثورة الفرنسیة والمبادئ التي قامت علیھا  -

، وھي المبادئ التي سعت الثورة إلى تطبیقھا على جمیع المجالات ، مساواة  حریة ، أخوة

 الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، وعلى مستوى مختلف فروع القانون بما في ذلك قانون

  ولى مطالب الثورة الفرنسیة في ھذاحریة العمل وحریة التعاقد من أ العمل ، حیث كان مطلب



 جھة  مبدأي المساواة والحریة بین العمال من جھة وأرباب العمل من الإطار ، سعیا لتحقیق

یكون :"على أن 1791مارس   Decret Allard  ألارد، وفي سیاق ذلك فقد نص مرسوم ثانیة 

، كما جاء  " كل شخص حرا في أن یمارس المھنة أو الصنعة أو الوظیفة التي یراھا مناسبة لھ

لا یجوز للعمال أن : "بأنھ  1791جوان 14الصادر في   Lois Chapelier شابولیيفي قانون 

یسنوا لوائح بشأن مصالحھم المشتركة المزعومة ، وإذا أبرم مواطنون فیھا بینھم اتفاقات 

، وقد جاء "تقتضي دفع الغیر للثمن لقاء التحاقھم بصنعتھم كانت ھذه الاتفاقات غیر دستوریة 

ي أھدافھ أو تسلسلھ الزمني ، حیث تم بموجبھ حضر سواء فألارد ھذا القانون متمما لمرسوم 

المنظمات العمالیة والنقابات وكذا مظاھرات الفلاحین والعمال ، الرامیة إلى تكریس الاحتكار 

الحرفي والمھني ، للتأكید على مبدأ سلطان الإدارة في إبرام علاقة العمل من خلال إدراجھا في 

  جیر الخدمات   تحت اسم عقود تأ 1804القانون المدني 

الصادر عن الجمعیة التأسیسیة الوطنیة الفرنسیة ، حیث تم  1789أوت 04وبمقتضى قانون   

التصویت على تجرید الإقطاعیین المالكین للأرض من جمیع الامتیازات ، وجعلھا ملكیة 

خالصة للتابع الذي یحوز الأرض ویستغلھا ، مقابل التزامھ بدفع قیمة مالیة محددة لصاحب 

  الملكیة الأصلیة ، وھو ما یعد حدثا أساسیا للثورة الفرنسیة 

سلطان الإدارة وحریة غیر أن امتناع الدولة عن التدخل في علاقات العمل ، وتبني مبدأ   

أفرغ ھذا القانون من آثاره الإیجابیة على العامل ، الذي بقي یشكل الطرف الأضعف في  قداالتع

العقد ھو الذي أصبح یحكم العلاقة بین العمال وأرباب العمل دون  وطالما أن.  الحلقة التعاقدیة 

تدخل من الدولة فقد تحولت حریة التعاقد إلى استغلال من طرف أرباب العمل الذین كانوا 

یبالغون  في إملاء شروطھم مستغلین في ذلك وفرة الأیدي العاملة  ، و خوف العمال من فقدان 

عن المھارات الیدویة  واستبدالھا  بالآلة ، وتبرز أكثر ملامح مناصبھم خصوصا بعد  الاستغناء 

الاستغلال من خلال تشغیل الأطفال والنساء لساعات عمل طویلة مقابل أجور زھیدة في غیاب 

أدنى شروط الأمن والسلامة المھنیة ، وھكذا أصبحت ظروف العمال جد مزریة ، أو كما قال 

  . "ضطھد والقانون یحمي الحریة ت" : حینذاك  ھنري لاكوردار 

التدھور الذي شھدتھ أوضاع العمال ، وتفاقم الصراعات أمام :تطور وظیفة الدولة  -

والتناقضات بین مصالح العمال ومصالح أرباب العمل ، وفشل مبدأ سلطان الإدارة في التعاقد 

، بدأت  من خلال انتشار الاحتكار في عدید الأنشطة الاقتصادیة عوضا عن المنافسة الحرة

تظھر بعض ردود الأفعال في شكل حركات تمرد في المصانع أو حتى أعمال تخریبیة ، إلا أنھا 

كانت في عمومھا فردیة ومنعزلة ولم تِؤدي إلى نتیجة بل تعرضت للظلم والعنف ، وھو ما دفع 

صدور  العمال إلى التكتل في شكل نقابات أدت إلى بروز النواة الأولى لقانون العمل ، من خلال

والمتعلق بعمالة الأطفال حیث حدد السن  22/03/1841أول قانون اجتماعي في فرنسا بتاریخ 

  . سنوات على الأقل مع منع تشغیلھم لیلا  8الأدنى لعمل الأطفال ب 

یضاف إلى ما تقدم الدور الذي قامت بھ مدرسة التضامن الاجتماعي في فرنسا والتي كانت    

لدولة لضبط النظام الاجتماعي ومعھ علاقات العمل ، فاضطرت تدعوا إلى ضرورة تدخل ا

الدولة الفرنسیة إلى التدخل  للتخفیف من التوتر القائم بین العمال وأرباب العمل ، وقد تكلل ذلك 



القانون المتعلق بضبط عمالة الأطفال 1874بظھور أول قانون اجتماعي  ، كما ظھر سنة 

  . لعمل  للدفاع عن حقوق العمال ، والتي لاقت معارضة شدیدة والنساء ، كما تم إنشاء مفتشیة ا

وعلى الرغم من أن مفتشیة العمل وكلت إلیھا حمایة القصر والمستضعفین وأمن وصحة   

كانت صلاحیاتھا ضیقة ومحدودة واقتصر نشاطھا على   1900إلى  1841العمال إلا أنھا ومند 

ف بالطبقة العاملة كطبقة وبالنقابة العمالیة كشریك  مراقبة العمل ، في الوقت الذي لم تكن تعتر

، كما أن حق العمل النقابي الذي أقرتھ الجمھوریة الثالثة كان یمارس خارج نطاق صلاحیات  

،  1849،  1848مفتشیة العمل ، لذلك فإن الحركات العمالیة التي  ظھرت على مدى سنوات 

المعارضة الشدیدة لأرباب العمل ، إلى غایة  ، كلھا منیت بالفشل أمام 1874،  1864،  1860

تم فیھ الاعتراف بحریة تكوین الجمعیات  فالداك روسوتاریخ صدور قانون  21/03/1884

، والذي یعتبر منعرجا حاسما في قانون العمل الفرنسي، تلتھ تطورات أخرى ) النقابات(المھنیة 

المدة القانونیة للعمل والتي حددت حیث تم افتكاك مطالب وحقوق عمالیة جدیدة ، على غرار 

ساعة أسبوعیا ، وثماني ساعات یومیا ، مع تحدید فترة الراحة الأسبوعیة بمقتضى قانون 48

الذي أجبر  09/04/1898، ھذا بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي بتاریخ  13/07/1906

إلى تأسیس عدة تنظیمات بالإضافة ،  أرباب العمل على ضمان حمایة العمال من حوادث العمل

نقابیة في فرنسا ، منھا الكنفدرالیة الفرنسیة للعمل ، الكنفدرالیة العامة للشغل ، وانضمام عمال 

علما أن أول .جزائریین في المھجر إلیھا لأنھم مجبرین على إیجاد نوع من الحمایة النقابیة 

 تحادات عمالیة أو جمعیاتببریطانیا على شكل ا1825تنظیم نقابي تأسس في أوربا كان سنة 

   .إلى البلدان الأوربیة الأخرىمھنیة تدافع عن حقوق العمال بعدھا انتقلت 

وتزامنا مع قیام الجمھوریة الثالثة في فرنسا بدأ تحول الدولة تدریجیا من  حمایة الحریة    

الھادفة لحمایة   التعاقدیة  وحریة المقاولة إلى التدخل لتوجیھ الاقتصاد وبسط السیادة القانونیة

فبمجرد تولیھ Millerandمیلیران ألكسندرالعمال ، وذلك من خلال ما عرف بإصلاحات 

  : منھا  قام بإدراج مجموعة واسعة من الإصلاحات  1899سنة  وزیر العمل منصب

أقرت تدخل الدولة كطرف ثالث لتنظیم العلاقة بین العمال وأرباب العمل من خلال  التيتلك  -

إصلاح المجلس الأعلى للعمل وجعلھ على شكل ثلاثیة مكونة من ممثلي أرباب العمل والعمال  

  إضافة إلى نواب البرلمان 

  1904ساعات سنة 10ساعة إلى 11قصى لیوم العمل من وتخفیف الحد الأ  -

  ساعات عمل في الیوم لعمال البرید 08تخصیص  -

تحدید الحد الأقصى لساعات العمل والحد الأدنى للأجور لجمیع الأعمال التي تقوم بھا  -

  السلطات العامة 

  إنشاء محاكم ومفتشي العمل -

  إنشاء قسم عمالي داخل وزارة التجارة لمعالجة مشكلة التأمینات الاجتماعیة  -

  تنظیم مجالس محلیة للعمل  -



  .  1905إعداد مشروع بتخصیص رواتب تقاعدیة لكبار السن والذي أصبح قانونا سنة  -

مجموعة من القوانین أدت إلى تحسن ظروف  1936 07/06 ماتینیونوقد نتج عن اتفاقیات   

ة العمل العمال من نواحي مختلفة  من خلال افتكا كھم لحقوق إضافیة جدیدة منھا تحدید مد

وقد كانت تلك الاتفاقیات بین . ساعة إضافة إلى الإجازات السنویة المأجورة 40الأسبوعیة ب 

الاتحاد العام للإنتاج الفرنسي ، ومنظمة أصحاب العمل ، ونقابة الكنفدرالیة العامة للشغل ، 

بدأت بعد والدولة الفرنسیة ، وقد تم التوقیع علیھا على إثر إضراب عام تلاه تظاھرة حاشدة 

  . ماتنیون في فندق وقد تم الاجتماع "لیون بلوم "انتخاب حكومة یساریة برئاسة 

ولم تكتف الدول الأوربیة الأخرى بسلوك النھج الفرنسي في تأسیس التشریعات واللوائح   

القانونیة المنظمة للعمل ، بل أدى ذلك إلى تسارع تطویر تلك اللوائح والتشریعات لتشمل 

مختلف المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة المرتبطة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة ، ومند 

تحولت العدید من تلك القوانین إلى حقوق یكفلھا الدستور، منھا الحق في الضمان  1946سنة 

الاجتماعي والحق في الإضراب ، كما تم استبدال مبدأ الحریة بتشریعات لم تبقى حكرا على 

مسألة الأجر وعدد  ساعات العمل ، بل تجاوزتھا إلى مسائل أخرى كالتكوین والترقیة والضمان 

   .رھاالاجتماعي وغی

  تعریف قانون العمل -2       

منھا ما یتعلق اختلف الفقھاء في تحدید تعریف جامع لقانون العمل ، لاعتبارات معینة ،     

تباین وجھات النظر حول لكونھ من المفاھیم الحدیثة ومن الطبیعي أن یكثر النقاش حولھ ، وكذا ب

حیة عدة تسمیات تباینت حسب مراحل مجال تطبیقھ ، كما شھد تبعا لذلك من الناحیة الاصطلا

  :التطور التي مر بھا قانون العمل كالآتي 

تزامنا وھو أول مصطلح عرف بھ قانون العمل الحالي ، اقترن ظھوره :  القانون الصناعي  

مع الثورة الصناعیة في أوربا ، وقصد بھ مجموعة النصوص القانونیة  التي تنظم علاقات 

رؤوسین داخل المصنع ، وبالتالي فإن عمال الصناعة  ھم وحدھم من العمل بین الرؤساء والم

فئات الیخضعون لقانون العمل ، ومنھ فإن ھذا الاصطلاح محدودا وقاصرا عن استیعاب كل 

  . یة المأجورة الأخرى ومن ذلك عمال الخدمات والتجارةالعمال

وھو مصطلح یشیر إلى مجموعة النصوص القانونیة الھادفة إلى تنظیم  :القانون الاجتماعي 

تدعیم السلم والأمن الاجتماعي ، إلا أن ما یمكن تسجیلھ علاقات العمل ، والرامیة بدورھا إلى 

من قصور حول ھذا المصطلح ھو أنھ لا یمكن للقانون المنظم لعلاقات العمل وحده أن یحقق 

ك لا یتأتى إلا من خلال تكامل كل القوانین مجتمعة ، ولیس قانون الأمن الاجتماعي ، بل إن ذل

  .العمل وحده منفردا

ي یتم التو الناشئة بین أطراف العمل العقودالذي یشیر إلى  وھو المصطلح: قانون العمل  

تبادل الجھد في مقابل الأجر ، وھو الأكثر كفاءة على استیعاب النصوص القانونیة  ابمقتضاھ

  . ودلك العقتالمنظمة لعلاقات العمل المنبثقة عن 

  :وقد شھد مصطلح قانون العمل عدة محاولات لتحدیده وتعریفھ ومن بین تلك المحاولات 



الخاصة الفردیة والجماعیة ، التي مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الفردیة "  -

  "تنشأ عن قیام العمال بالعمل لحساب أصحاب العمل تحت سلطتھم وإشرافھم مقابل أجر

عن قیام شخص طبیعي بالعمل القانونیة التي تحكم العلاقات الناشئة مجموعة من القواعد "  -

  "ر لحساب شخص آخر من أشخاص القانون الخاص تحت إشرافھ وإدارتھ مقابل أج

مجموعة القواعد القانونیة التنظیمیة والتعاقدیة : " ویمیل أغلب فقھاء القانون إلى تعریفھ  بأنھ 

والمؤسسات المستخدمة ، وما یترتب عنھا من التي تنظم العلاقات القائمة بین كل من العمال 

  .الاتفاق حقوق والتزامات بین طرفي

خلھ مجمل الفئات العمالیة في جمیع المجالات ، ما تقدم فإن قانون العمل یستوعب دا لمن خلا  

باستثناء الموظفین القضاة ، والمنتسبین لقطاع الدفاع الوطني ، فإنھم تجارة ، صناعة ، خدمات 

لا یخضعون لقانون العمل ، كما أن سریان قانون العمل یتعدى تنظیم الحیاة المھنیة أثناء سریان 

  ...لعمل أو الانقطاع بفعل وضعیة التقاعد والمرض علاقة العمل ، إلى حالات التوقف عن ا

یتمیز قانون العمل عن غیره من القوانین بجملة من الممیزات :  خصائص قانون العمل - 3 

  : یمكن تلخیصھا كآتي 

یطبق في كل الأزمنة والظروف والأماكن ، كما لدیھ القدرة على  :قانون العمل واقعي    -

التمییز بین قدرات العمال ومھاراتھم وكفاءاتھم المھنیة ، ومراعاة وتقدیر ظروفھم  وأوضاعھم 

، ومنھ فإن قانون العمل لدیھ القدرة على التكیف ومجاراة ومواكبة التطورات والتغیرات 

  .والعمال على حد سواء  التي تعتري ظروف العملالمختلفة 

لقد بدأت المذاھب الفردیة  وسیطرة أصحاب العمل التي  :الصیغة الآمرة لقانون العمل  -

استندت إلى مبدأ سلطان الإدارة ، وإلى قانون العرض والطلب في التراجع أمام النمو المتزاید 

العمل بنصوص آمرة ي تنظیم مجال وسلطة القانون الذي بدأ یتدخل ف للاتجاھات الاجتماعیة 

( ل ومالكي قوة العم) أرباب العمل (وملزمة للحد من الصراع القائم بین مالكي وسائل الإنتاج 

  .مصالح ھؤلاء وأولئكسعیا للتوفیق بین )العمال

جزائري تبین ھذا التدخل فعلى سبیل الفي قانون العمل  وھناك الكثیر من الأحكام القانونیة  

لإخلالھ بأحكام قانون  یة  مدنیة مسؤول ائري یعتبر المستخدم  مسؤولا المشرع الجزالمثال فإن 

، بل ویتشدد في المسؤولیة  لیجعل منھا مسؤولیة جزائیة في بعض الحالات  ، كما ھو  العمل 

المنصوص المحددة و خارج  إطار الشروط الشأن في إبرام عقود عمل لمدة زمنیة محدودة

المتضمن قانون العمل 90/11مكرر من قانون 146المادة  علیھا قانونا ، كما ھو وارد في

یعاقب على كل مخالفة لأحكام ھذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي " المعدل والمتمم 

 12و 12خارج الشروط  والحالات المنصوص علیھا صراحة في المادتین المدة المحدودة 

  ".دج مطبقة حسب عدد المخالفات 2000دج إلى 1000مكرر من ھذا القانون بغرامة مالیة من 

) العمال(نظرا للعلاقة الغیر متكافئة بین قوة العمل :قانون العمل ذو طابع حمائي  -

من حیث كون العامل یشكل الطرف الضعیف في ھذه العلاقة ، ) أرباب العمل(والمستخدمین 



من خلال إعداد قانون ، وھو ما فرض ضرورة تدخل المشرع لضبط ھذه العلاقة وتنظیمھا 

  حقوقھ حمایة لكرامة العامل ول العمل والعمل على تطبیقھ مراعاة

  :یتمیز قانون العمل عن غیره من فروع القانون من حیث :قانون العمل ذاتي المصدر -

فھو محصلة جھود وكفاح الطبقة العمالیة سعیا منھم لإرساء القواعد التنظیمیة لھذا : مصدره *   

  .القانون 

ي تعاقدي ، الناجمة عن فھي عبارة عن مجموعة أحكام ذات طابع اتفاق: النصوص القانونیة *   

وأرباب العمل ، وبالتالي فإن القانون ھو تعبیر عن إرادة التفاوض بین العمال  اعتماد مبدأ

  .مھ سواء كانوا عمالا أو مستخدمینالمخاطبین بأحكا

فھناك عمل من طرف المختصین على تحقیق تقارب :  قانون العمل لدیھ اتجاه نحو التدویل -

بین أحكام قانون العمل  بین الأنظمة القانونیة في العالم ، أي بمعنى بلورة قانون دولي دولي 

وما یؤكد ذلك تأسیس منظمات دولیة ناشطة في ھذا الإطار ومثال ذلك منظمة العمل للعمل ، 

   .العربیة ، والمنظمة الدولیة للعمل 

  

  

 

  

   

     

          

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 


